
  دراسة مجمعة عن نشاط التصرفات العقاریة
 

 مصلحة الضرائب المصریة
 الضریبة العامة علي الدخل
 منتدى الفحص الضریبى

 
 

  إصدارات القانون
 المقارنة  عنصر

 ١٩٨١لسنة  ١٥٧قانون 
  ١٨٧وتعدیلاتھ بالقانون 

  ٩٣لسنة 

لسنة  ٩١قانون 
٢٠٠٥  

 ٩١تعدیلات القانون 
بالقانون  ٢٠٠٥لسنة 
  ٢٠١٣لسنة  ١١

  ملاحظة وتعلیق

الفترة الزمنیة لتطبیق 
مواد التصرفات 

  العقاریة

  ١٩٩٣حتي  ٨٢من  ١٥٧ق 
  ٢٠٠٤حتي  ٩٤من  ١٨٧ق 

حتى  ١/١/٢٠٠٥
١٨/٥/٢٠١٣  

حتي  ١٩/٥/٢٠١٣
  الان

  

  مواد
  القانون
  المطبقة

عند 
المحاسبة 
عنھا كقیم 
 تصرفات

  ٨١لسنة  ١٥٧قانون ١٩مادة  -
 ٩٣لسنة  ١٨٧قانون  ٢٢مادة  -

 ٩١ ق  ٤٢مادة 
  ٢٠٠٥لسنة 

  

 معدل) ق( ٤٢مادة 
 ٢٠٠٥لسنة  ٩١

 ١١المعدل بالقانون 
  ٢٠١٣لسنة 

    

عند 
المحاسبة 

عنھا كنشاط 
 تجاري

 ٨١لسنة  ١٥٧قانون  ١٨مادة  -
  ٩٣لسنة  ١٨٧قانون ٢١مادة  -

  ٢٠٠٥لسنة  ٩١ق   ٨،٧بند  ١٩مادة 

و أالكیان القانوني 
ت التي تطبق أالمنش

  علیھا

وكذلك  الأفراد تطبق علي
في شركات  الشركاء حصة

  الأشخاص والتوصیة والواقع

 %٢٫٥تطبق ضریبة التصرفات بقیمة 
  الطبیعیین فقط علي الأشخاص

  

تطبق ضریبة التصرفات علي   لا
  شركات الأموال

تطبق ضریبة التصرفات  ولا
أشكالھا  ةبكاف ةیاربالاعتالأشخاص  علي

ویتم المحاسبة عن التصرفات كعنصر 
  تجاري.

نسبة ضریبة التصرفات 
  العقاریة

    ١٥٧ بالقانون %٥نسبة 
 %٢٫٥ت بنسبة ثم أصبح 

   ٩٣ لسنة ١٨٧بالقانون 
وتحسب من إجمالي قیمة 

التصرف بدون أي تخفیض او 
  تكالیف

من اجمالي قیمة التصرف  %٢٫٥سبة ن
  بدون اي تخفیض او تكالیف

  

 منشئةالواقعة ال
لضریبة التصرفات 

  العقاریة

عند الإشھار والتسجیل للعقد في 
  الشھر العقاري

عند الإشھار 
والتسجیل للعقد 

في الشھر 
  العقاري

عند نقل الملكیة بأي 
مستند تعاقد سواء 

او  غیر مشھر  كان
مشھر بالشھر 

ویتم الإثبات  العقاري،
بكافة طرق الإثبات 

حتي لو بالمعاینة من 
  قبل المأموریة

  

  غرامة التأخیر
لا تطبق علیھا غرامة التأخیر 

لسنة  ١٥٧ق  ١٧٢طبقاً للمادة 
  وتعدیلاتھ ٨١

لا تطبق علیھا 
غرامة التأخیر 
الواردة بالمادة 

تطبق غرامة التأخیر 
ق  ١١٠طبقاً للمادة 

بعد  ٢٠٠٥لسنة  ٩١
  



 ٩١ق  ١١٠
  ٢٠٠٥لسنة 

فترة سماح شھر من 
  تاریخ البیع

عند حدوث الواقعة 
شئة للضریبة یتم منال

  المحاسبة كالتالي :

  = ٩٣حتي عام 
  
  صفر غرامةض +  %٥
  

  =٢٠٠٤ / ٩٤ومن 
  
  ض+ صفر غرامة %٢٫٥ 

   ١/١/٢٠٠٥من 
حتي 
١٨/٥/٢٠١٣   =  
  
ض+  %٢٫٥ 

  صفر غرامة

   ١٩/٥/٢٠١٣من 
  حتى الآن =

  
ض+ قیمة  %٢٫٥ 

 (وتحسب الغرامة
الغرامة الواردة 

بعد مدة ١١٠بالمادة 
شھر كفترة سماح من 

  تاریخ البیع)

 الحد الأدنى
لحساب أي 

غرامة تأخیر 
من  ابدء ستكون

١٩/٥/٢٠١٣  :  
لأي تصرف  -

بدء ھذا التاریخ ( 
سواء مشھر أو 
غیر مشھر)... 

  أو
لأي تصرف قدیم -

ثم الإشھار 
(بعد  بعدھا

بدء ) ھذا   أو 
  التاریخ

العام  المبدألیصبح 
لكافة القوانین السابقة 

عند حساب غرامة 
  ھو : التأخیر

  .١٩/٥/٢٠١٣من  استكون بدءحساب أي غرامة التأخیر الحد الأدنى ل          
ھذا التاریخ سواء مشھر او غیر مشھر سیخضع لغرامة تأخیر طبقاً للمادة  منا بدء  أي تصرف          

في حالة عدم السداد للضریبة ، وبعد فترة شھر فقط سماح عن عدم  ٢٠٠٥لسنة  ٩١ق ١١٠
  السداد.

  ھذا التاریخ ، لا تحتسب علیھ غرامة تأخیر. قبل ھذا التاریخ وتم إشھاره قبل  أي تصرف تم          
 من اھذا التاریخ تحتسب علیھ غرامة تأخیر بدء بعد ھذا التاریخ وتم إشھاره قبل  أي تصرف تم          

  كحد أدني لتاریخ حساب الغرامة ١٩/٥/٢٠١٣

العام  أكما أن المبد
لكافة القوانین للمطالبة 
بالضریبة الأصلیة كما 

  : یلي

  ترتین)) :ق((لینقسم ل ١٩/٥/٢٠١٣من تاریخ  االمعیار الفیصل في ھذا الموضوع بدء           
لتصرفات وكافة ا بالشھر العقاري فقط ،  الشھر والتسجیل  ئة للضریبةمنش) الواقعة الالتاریخ)ھذا  ((قبل

التي تمت بعقود عرفیة أو تم علیھا صحة توقیع او أي اجراء بخلاف الشھر والتسجیل ، الممول لا 
  )%٢٫٥یستحق علیھ وغیر مطالب بسداد الضریبة ( 

سواء  ،  أي تصرف یتم بنقل الملكیة لشخص أخر شئة للضریبةمنھذا التاریخ )) الواقعة ال ا من(( بدء
) وغرامة في %٢٫٥قد مشھر بالشھر العقاري ، ھنا الممول یستحق علیھ ضریبة ( بعقود عرفیة أو ع

  حالة عدم السداد (كما سبق شرح الغرامة )
نماذج إخطار الممول 

  بضریبة التصرفات
    ضریبة عقاریة ٨نموذج   ضریبة عقاریة ٥٦نموذج 

باب أحكام مواد 
المحاسبة عن 

  التصرفات العقاریة

العقاریة وردت احكام التصرفات 
العارضة ضمن ایرادات باب 
  النشاط التجاري والصناعي

ووردت احكام التصرفات العقاریة  نقلت
العارضة ضمن ایرادات الباب الخامس 

  الخاص بالثروة العقاریة
  

استثناء من فرض 
ضریبة التصرفات 

  العقاریة
  

تصرفات الوارث بعقار موروث 
  حالتھ،علي 

تقدیم العقار كحصة عینیة في 
  شركة،

  التصرفات خارج كردون المدینة

تصرفات الوارث 
بعقار موروث 

  علي حالتھ ،
تقدیم العقار  

كحصة عینیة في 
   شركة ،

التصرفات خارج 
  كردون المدینة

تصرفات الوارث بعقار 
موروث علي حالتھ ، 

تقدیم العقار كحصة 
  عینیة في شركة ،

بالقري   التصرفات
(وخضوع  فقط

التصرفات في المدن 
ل الكردون داخ

  وخارجھا للضریبة )

وفي كافة 
القوانین السابقة 

لا یخضع 
التصرف 

للضریبة في 
حالات الھبة 

للأصل والفرع 
والأزواج ، 

والبیوع الجبریة 
، والمنفعة العامة 

، والھبة 
للحكومة 



والأشخاص 
  الاعتباریة العامة

  ملحوظة ھامة: 
حالیاً یوجد دور ھام 
لشعبة الحجز عند 
استحقاق الضریبة 

 (العرضیة (للتصرفات 
ولا یوجد دور لشعبة 

  الفحص ))

...عند استحقاق ضریبة التصرفات العقاریة ، التأكد من صحة  لشعبة الحجز وبمساعدة شعبة الحصر
یتم ، و صوریاً  التاریخ ، فقد یكون ھذا  تاریخ التصرف الثابت لدیھ بالمستندات المقدمة للمأموریة

التحقق من خلال انتقالھ ومعاینتھ للعین ، فقد یكون ھناك دلائل علي عدم صحة ھذا التاریخ من خلال 
وجود عدادات كھرباء أو میاه ثابتة في العقار ، یقوم المأمور بأخذ بیاناتھا والانتقال للجھات المعنیة 

علي العقود التي لدیھم أو اوامر التركیب ..للتأكد من تاریخ تلك العقود ومطابقتھا بما لدیھ ،  للاطلاع
وفي حالة وجود ما یخالف ذلك ...تحسب علي الممول غرامة تأخیر بدء من التاریخ الحقیقي . .. كما 

أو قریب  ٢٠١٣لسنة  ١١علي تاریخ ترخیص البناء فقد یكون في تاریخ سریان قانون  الاطلاعیتم 
  الإثبات.أو بكافة طرق  القانون،منھ وبالتالي من المنطق جدا أن عملیات البیع تمت في ظل ھذا 

المأموریة المختصة 
  بالمحاسبة

ممول لھ تصرف عقاري في بورسعید ... والممول یقیم في السویس وقام الممول بشھر  مثال :
التصرف بالسویس ... فأي المأموریات ملتزمة بالمحاسبة ؟ مأموریة الشھر ام المأموریة التي یقع 

  بھا التصرف ؟؟
حاسبة بمأموریة فالمتبع أن تكون المھذا السؤال ھام جدا وخاصة في ظل التعدیلات الجدیدة للقانون ..

قامة المتصرف ؟؟ وھذا الأمر لا یستقیم ولا یصح لماذا ... لأنھ من غیر المعقول إالتي یقع بھا محل 
أن تكون المأموریة التي یقع في نطاقھا التصرف وقامت بمجھود في فحصھ أن تذھب اموال ضریبة 

  أخري.التصرف الي مأموریة 
وھو الأمر الذي یفعلھ كثیرون في الواقع العملي  تلاعب من الممكن أن یحدث الأھم:ثانیا وھذا ھو 

..أن یكون ھناك عقار أرث فقام الممول ببیعھ وتم شھر التصرف في بلدة أخري أو مأموریة أخري !!! 
وھو یعلم علم الیقین أن الأمر  بحالتھ،ھنا ممكن أن یدعي الممول أن بیع العقار او الوحدة كما ھو 

معرفتھ لبعد المسافة لذلك لابد أن یتم  الاختصاصلا تقع في منطقة  يالت المأموریةیصعب علي 
المحاسبة للتصرف للعقار في مأموریة التي یقع بھا التصرف حتي تتأكد المأموریة من خلال المعاینة 

أن العقار بالفعل بحالتھ ... وھذه النقطة سنطیل فیھا الشرح في المتابعة للدراسة لأن بھا كثیر من 
  والتلاعب. الأمور

 


